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 أن المشرع وضع أصلا ١٦/١/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في   

عاما ینطبق على العقود المدنیة والإداریة على حد سواء مقتضاه أن العقد شریعة المتعاقدین فلا 

لقانون ، وان تنفیذه یجب أن یجوز ناقضة ولا تعدیلھ ألا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا ا

یكون طبقا لما أشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة ، فضلا عن الالتزام بصریح 

عبارات العقد متى كانت واضحة في الدلالة على إرادة المتعاقدین وان لمجلس إدارة الھیئة العامة 

ولى علیھا طبقا لقانون الإصلاح للإصلاح الزراعي أن یقرر الاحتفاظ بجزء من الاراضى المست

الزراعي لتنفیذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومیة 

أو غیرھا من الھیئات العامة مقابل دفع الثمن أو الإیجار ، وانھ یتعین على ھذه المصالح ، أن 

الإجراءات التي رسمھا القانون رأت تنفیذ مشروعات عامة على جزء من ھذه الاراضى أن تتبع 

، وتؤدى إلى الھیئة العامة للإصلاح الزراعي مقابل انتفاعھا بھذه الاراضى متمثلا في القیمة 

الایجاریة طبقا لتقدیر اللجنة العلیا لتثمین أراضى الدولة أو ثمن ما تتسلمھ منھا إذا رغبت في 

  .شرائھ وفقا للثمن الذي تقدره ھذه اللجنة 

 

الزراعي لتنفیذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب الإصلاح 

المصالح الحكومیة أو غیرھا من الھیئات العامة مقابل دفع الثمن أو الإیجار ، وانھ یتعین على 

ھذه المصالح ، أن رأت تنفیذ مشروعات عامة على جزء من ھذه الاراضى أن تتبع الإجراءات 

 وتؤدى إلى الھیئة العامة للإصلاح الزراعي مقابل انتفاعھا بھذه الاراضى التي رسمھا القانون ،

متمثلا في القیمة الایجاریة طبقا لتقدیر اللجنة العلیا لتثمین أراضى الدولة أو ثمن ما تتسلمھ منھا 

  .إذا رغبت في شرائھ وفقا للثمن الذي تقدره ھذه اللجنة 

 

 ب  ین الھیئ  ة العام  ة للإص  لاح الزراع  ي والھیئ  ة  ولم  ا ك  ان الثاب  ت أن عق  د الإیج  ار المب  رم   

 بشأن مساحة الأرض المشار إلیھ ا  ١٣/٦/١٩٦٠العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندریة بتاریخ     

 ب  شأن الن  زاع الق  ائم ب  ین الھیئ  ة العام  ة للإص  لاح     –وزارة الزراع  ة واست  صلاح الاراض  ى  
لھیئ  ة العام  ة لنق  ل الرك  اب بمحافظ  ة الإس  كندریة ح  ول مقاب  ل الانتف  اع بم  ساحة   الزراع  ي وا

 ١٩٧٠ الكائنة بناحیة سموحة محافظة الإسكندریة خلال الفترة من ع ام    –) ف٧/ط٦/س٤(
  .٢٠٠٢وحتى عام 



 ٣٠/٦/١٩٧٠والمستولى علیھا طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي قد انتھ ى بانتھ اء مدت ھ ف ي        

قیم ة الایجاری ة الت ي ك ان معم ولا بھ ا خ لال تل ك         دون أن تنعقد أرادة طرفیھ عل ى تجدی دة ب ذات ال           

 مثل الضریبة للفدان ، فمن ثم یك ون اس تدار الھیئ ة العام ة لنق ل الرك اب ف ي ش غل           ٢١الفترة وھى   

 فاق دا ل سنده الق انوني ال سلیم ، ویغ دو      ٢٠٠٢ وحتى عام ١٩٧٠ھذه المساحة خلال الفترة من عام   

 لمقاب ل انتف اع الھیئ ة بھ ذه الم ساحة عل ى أس اس تسل سل           تقدیر اللجنة العلی ا لتثم ین أراض ى الدول ة         

القیمة الایجاریة للأرض خلال الفترة المشار إلیھا ، واعتم اد ھ ذا التق دیر م ن مجل س إدارة الھیئ ة               

 قائم ا  ١١/١١/٢٠٠١العامة للإصلاح الزراعي باعتباره السلطة المختصة في ھ ذا ال شأن بت اریخ      

 إلزام الھیئة العام ة لنق ل الرك اب بمحافظ ة الإس كندریة ب سداد         على أساس سلیم من القانون ویتعین     

 .ھذا المقابل 
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